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   :ةـالخاتم

نظام الإفلاس  التسویة القضائیة یتضح لنا بأن الفرق بینو الإفلاس  نظام ستنا لموضوعار ل دمن خلا

من شهر إفلاسه لتفادي التاجر  نظام التسویة القضائیة یكمن في أن هذا الأخیر یعتبر كوسیلة لإنقاذ المدینو 

على التاجر حسن النیة سيء الحظ على  بالتالي هذا النظام یطبق فقطو  ،مة نظام الإفلاسار قساوة وص

الإفلاس  ةكابه لجریمذلك لارتالإساءة إلى دائنیه و  خلاف نظام الإفلاس الذي یطبق على التاجر الذي تعّمد

  .قهادیونه التجاریة في مواعید استحقا ذلك بتوقفه عن دفعو  ،بالتدلیس وأبالتقصیر 

ذلك بقوة القانون و  والتصرف فیها ن إدارة أموالهع ید المدین المفلسیغل نظام الإفلاس  كما نجد أن

 حیث یحل محله الوكیل المتصرف القضائي في إدارة أمواله ،تاریخ صدور الحكم بشهر إفلاسه من

في حالة أو  یظل غل ید المدین قائما إلى غایة انتهاء الإفلاس عن طریق الصلح القضائيوالتصرف فیها، و 

 التصرف فیها،التسویة القضائیة فلا تغل ید المدین عن إدارة أمواله و ظام نفیما یخص  ماأ .اتحاد الدائنین

  .لكن تحت رقابة الوكیل المتصرف القضائي بنفسه إنما یقوم بإدارة أمواله

ید المدین المفلس عن إدارة  التسویة القضائیة فیما یخص هدف غلو  نظام الإفلاس كما تظهر أهمیة

ذلك لتفادي محاباة الدائنین و  كن هذا المدین من الإخلال بمبدأ المساواة بینحتى لا یتموالتصرف فیها، أمواله 

حاصلها على  قسمةذلك بلأموال المدین و  بعض الدائنین على البعض الآخر عن طریق التصفیة الجماعیة

 التاجر من ناحیة أخرى تأتي أهمیة التسویة القضائیة التي تكمن في حمایة المدینو  .قسمة غرماءدائنیه 

 .الدائنینحقوق حمایة و  سيء الحظ،حسن النیة 

 ، دونفي تحصیل حقوقهم بالدرجة الأولى مصلحة الدائنین أخذ أنه الجزائري وما یؤخذ على المشرع

قتصاد الاوهذا یعود بالسلب على  ،المشرفة على الإفلاس المتعثرة الاقتصادیة المؤسسة على إنقاذینص أن 

 كما ،في ممارسة نشاطه التجاري لاستمرارافي بیئة غیر مشجعة على  اديتصتواجد المتعامل الاقطني لو ال

مساعدة عمل على الذي ی ،التقویم القضائينظام  جتدر أ قد مقارنة تشریعاتنجد بالمقابل أن هناك عدة 

 الاقتصاداستقرار ولدعم  للحفاظ علیهاوذلك في مركزها المالي،  باختلالتمر  التي الاقتصادیة المشروعات

  .الوطني

، أصبح لا الإفلاس والتسویة القضائیة المعتمد من طرف المشرع الجزائري نظام ویمكن القول أن

تعدیلات ال من الرغمب ،باب على مصراعیه للقطاع الخاصفتحت ال یتماشى مع التحولات الاقتصادیة التي

 ء بهاالتي جاالتعدیلات كجدا،  یلاقلفلاس والتسویة القضائیة كان نصیب الإ إلا أن ،جاريلقانون التلعدیدة ال



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     

 
104 

 

08-93رقم  المرسوم التشریعي
أحكام والمتعلقة ب من ق ت ج 317و 217و 216عدل وتمم المواد  إذ ]1[

، التي ألغت الأحكام جت  من ق 217به المادة  تجاء باستثناء ما ،الإفلاس والتسویة القضائیة وعقد الصلح

بخضوع الشركات ذات أموال عمومیة كلیا أو  كیة، واستبدلتهاار لاشتي كانت تتلاءم مع المرحلة االسابقة الت

   .جزئیا لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة

یتطرق لتعریفه  ئري لماز ویة القضائیة إلا أن المشرع الجالتسنظام الإفلاس و ل الكبیرة الأهمیة رغمو 

ا أن نظام التسویة القضائیة له دور كم، ق ت جمن  388إلى  215 من الموادبتنظیم أحكامه في قام  وإنما

  .الاقتصادیة إذا ما تعلق الأمر بالشركات التجاریة لحاعلى المص كبیر في المحافظة

  :یلي وتتمثل فیماالقانون التجاري،  ها  عند تعدیلب خذالأت التي یرجى توصیالهذا فإننا نقدم بعض ال

  یةالتسویة القضائو  لإفلاسقانوني محدد ل تعریفوضع. 

  وظیف مصطلح وكیل المتصرف القضائي في النصوص القانونیة بدلا من وكیل التفلیسةت. 

  عبارة شخص معنوي خاضع في  د فیها نوعا من الغموضالتي یوجمن ق ت ج  215تعدیل المادة

 .للقانون الخاص و لو لم یكن تاجر

 قصیرتحدید المصطلحات القانونیة المستعملة، مثل الإفلاس البسیط والإفلاس بالت. 
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